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)١٧٢٣( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

   

  أحكام الوقف دراسة مقارنة بین الفقه المالكي والقانون المدني الأردني

 م وتعدیلاته١٩٧٦لعام) ٤٣(رقم 

  صلاح سلامة القضاة

   .الأردن، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، كلیة الفقه المالكي ،مقارنقسم الفقھ ال

      Salahsalamh46@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

لعــام ) ٤٣(  هــدف البحــث بيــان أحكــام الوقــف في القــانون المــدني الأردني رقــم 

 .م وتعديلاته ، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي١٩٧٦

لاستقراء أقـوال فقهـاء المالكيـة    اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص 

التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث ، واستقراء المواد 

ــم  ــدني الأردني رق ــانون الم ــف في الق ــام الوق ــق بأحك ــي تتعل ــام ) ٤٣(الت م ١٩٧٦لع

وتعديلاته ، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم 

 .م وتعديلاته مع المذهب المالكي ١٩٧٦لعام ) ٤٣(

أن معظم أحكام الوقف :    كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي

م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه ١٩٧٦لعام ) ٤٣(في القانون المدني الأردني رقم 

 يجزها القانون مسألة تأقيت الوقف فلم: المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي

وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية ، 

لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطـاع الموقـوف علـيهم ، بيـنما يـرى 

المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة 

اظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف ، بينما يرى عزل ن

 .المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه

ت اا :القانون المدني الأردني دراسة مقارنة،، الفقه المالكي،  الوقف. 
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Abstract: 

  In this research, I followed the incomplete inductive approach to 

extrapolate the sayings of Maliki jurists related to the endowment 

provisions because it is the appropriate approach for the subject of 

the research, and to extrapolate the materials related to the 

endowment provisions in the Jordanian Civil Law No. (43) of 1976 

AD and its amendments, and the comparative approach to compare 

the endowment provisions in the Jordanian Civil Law No. 43) of 

1976 AD and its amendments with the Maliki doctrine. 

The most important results that I reached through the research 

were: that most of the provisions of endowment in Civil Law No. 

(43) of 1976 AD are consistent with the provisions of endowment 

in Maliki jurisprudence, except in some issues that differed, 

namely: the issue of the timing of endowment, which was not 

permitted by law and was permitted by Maliki jurists, and the issue 

of endowment. The benefits were prohibited by law and permitted 

by Maliki jurists. The law did not permit the endowment to be 

returned to the donor when the endowment was no longer in 

possession of it, while the Malikis believe that the endowment is 

returned to its owner if he is alive, and to his heirs if he is dead. As 

for the issue of removing the administrator of the endowment, it is 

not permissible by law because the endowment has left its 

ownership. By endowment, while the Malikis see the endowment’s 

ownership remaining over his ownership. 

Keywords: Waqf, Maliki Jurisprudence, Comparative Study, 

Jordanian Civil Law. 



  
)١٧٢٥( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا  

هـي  أمـوال الوقـف في شـتى مجـالات الحيـاة      إن من العوائـق التـي تعيـق اسـتثمار

الأحكام التي تم تقنينها ، والتي لم تخضع  لمراجعة بشكل مستمر ، وإغفال الجهـات 

المسؤولة عن الوقف المراجعة الدائمة لهذه القوانين ، فالنوازل والوقـائع تتجـدد كـل 

يزال استثمار الوقف قلـيلا في  على حالها لم تراجع بعد،     ومايوم والقوانين مازالت 

والعسكرية  ، والصحة ، والاقتصاد ، الطب ، والحياة الاجتماعية،البحث العلمي  مجال

 .استثمارا حقيقيا  استثمار أموال الوقف وتعد شروط بعض الواقفين أحيانا حائلا دون 

ت لـه عـدة  وضـعنـين أحكـام الوقـف حيـث    كانت الأردن من الدول السباقة إلى تق

الأوقـاف والـشؤون يـسمى قـانون  اخاصـقوانين نظمت عملية الوقف فوضعت قانونـا 

حدد فيه الجهة المسؤولة عـن إدارة م ، ٢٠٠١لعام ) ٣٢(والمقدسات الإسلامية رقم 

تنمية أموال الوقف ، ولكـن غلـب عـلى هـذا القـانون  بيانـه الهيكـل التنظيمـي للـدائرة 

ولة عــن الوقــف ، وتحديــده لــصلاحيات مديريــة الوقــف ، ولكــن التفــصيلات المــسؤ

 ؛م ١٩٧٦لعـام ) ٤٣(رقـم الأردني  الدقيقة لأحكام الوقف جاءت في القانون المدني

لذلك اقتصرت في البحث على مواد القانون المدني لأن التفـصيلات الدقيقـة جـاءت 

 .فيه

 والتـي م١٩٧٦لعـام ) ٤٣(ردني رقم المدني الأمواد القانون بين في هذا البحث نسأ

 .المالكي ه مع الفقتتعلق بالوقف ثم نقارنها

 :من خلال محاولة الإجابة على السؤال الآتيمشكلة البحث الإجابة على  يمكن

بـين القـانون المـدني الأردني رقـم الوقف المختلف فيها والمتفق عليها ما أحكام -

 ي؟ وتعديلاته والفقه المالكم١٩٧٦لعام ) ٤٣(



 )١٧٢٦( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 أا:  

القـانون المـدني الوقـف بـين في أحكام الفقهية تتمثل أهمية البحث في بيانه الفروق 

 .وتعديلاته، والفقه المالكيم ١٩٧٦لعام ) ٤٣(الأردني رقم 

 ا:  

لاستقرائي الناقص لاستقراء المنهج ا هما بحث      أن المناهج المناسبة لموضوع ال

ية التي تتعلق بأحكـام الوقـف لكونـه المـنهج المناسـب لموضـوع أقوال فقهاء المالك

القانون المـدني الأردني رقـم واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في  البحث،

الوقـف في القـانون لمقارنـة أحكـام  والمنهج المقارن وتعديلاته،م ١٩٧٦لعام ) ٤٣(

  .ذهب المالكيالموتعديلاته مع م ١٩٧٦لعام ) ٤٣(المدني الأردني رقم 

  :ا أاف

 :إلىيهدف البحث 

 الفقه معم ١٩٧٦لعام ) ٤٣(المدني الأردني رقم في القانون  أحكام الوقف مقارنة-١

 .المالكي

 المـدني المـالكي والقـانونتوضيح الفروق الفقهية بين أحكـام الوقـف في الفقـه -٢

 .م١٩٧٦لعام ) ٤٣(الأردني رقم 

دات ا:  

 :على المحددات الآتيةيقتصر البحث 

 .وتعديلاتهم ١٩٧٦لعام ) ٤٣(المدني الأردني رقم في القانون أحكام الوقف -

 .أحكام الوقف في الفقه المالكي-

ت اراا:  

 لم يجد الباحث في حدود علمه دراسـات علميـة قارنـت أحكـام الوقـف في القـانون

مـع أحكـام الوقـف عنـد فقهـاء  وتعديلاتـه ، م١٩٧٦لعـام ) ٤٣(المدني الأردني رقم 

 .المالكية 



  
)١٧٢٧( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 القـانون بـين أحكـام الوقـف لبيـان وجـوه الاتفـاق والاخـتلاف في ا الحـث أتي هـذيـ

 إلى ت البحـث قـسمالمـالكي، وقـدالفقـه وم ١٩٧٦لعام ) ٤٣(المدني الأردني رقم 

 :كالآتي حثينمبمقدمة و

على واشتملت ا: 

 .مشكلة البحث

 .أهمية البحث

 .حث منهجية الب

 .أهداف البحث 

 .محددات البحث 

  .الدراسات السابقة

  .مقاصده، أهدافه، أركانه، أنواعه ،ه الوقف، حكمه، أدلته مشروعيت:الأول المبحث

 .، حكمه، أدلتهالوقف لغة واصطلاحا تعريف: المطلب الأول

  اصطلاحاو لغة الوقف: أولا

م :حكم الوقف. 

 .أدلة مشروعيته الوقف: ثالثا

 .مقاصد الوقف، أهدافه، أركانه، أنواعه: الثانيطلب الم

 مقاصد الوقف: أولا

 أهداف الوقف: ثانيا

 أركان الوقف: ثالثا

 أنواع الوقف: رابعا



 )١٧٢٨( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 الأردني رقـم أحكـام الوقـف في الفقـه المـالكي والقـانون المـدني :الثانيالمبحث 

  .وتعديلاتهم ١٩٧٦لعام ) ٤٣(

 تاوا.  



  
)١٧٢٩( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ولاا:   

،أد ، ،ا اأم ،مأر ،اه، أ.  

 :وفيه مطلبان

 ولاا:   

  ا أد ، ،وا.  

  أو :  مصدر وقـف الـشيء وأوقفـه بمعنـى ، بفتح الواو وسكون القاف  : ا

عنى واحد،  والوقف والتحبيس والتسبيل بم)١(.الحبس ،  وتجمع على أوقاف ووقوف 

حبـسه، وشيء موقـوف، والجمـع وقـوف : وقف وقفا أي: ، يقال الحبس والمنع: وهو

 )٢(.وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات

عطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمـا إ ":بأنه ابن عرفة الوقف عرف: اصطلاحاالوقف 

 )٣( ".بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا

 الوقـف جعـل منفعـة مملـوك ": لصغير، فقد قالعرفه الشيخ الدردير في الشرح ا

ـــراه المحـــبس ـــا ي ـــدة م ـــصيغة م ـــه لمـــستحق ب ـــل غلت ـــأجرة أو جع ـــو ب  )٤(."ول

 في حاشــيته عــلى شرح الخــرشي - بمعنــى الموقــوف – الوقــف :  العــدويهوعرفــ

                                                        

 .٣٥٩، ص ٩ ابن منظور ، لسان العرب ، ج- )١(

 .٣/٢٠٥، القاموس المحيط للفيروز آبادي، الفيروز آبادي - )٢(

الخرشي ، محمد بن عبد االله بن علي ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، مع حاشـية  - )٣(

م ، ١٩٩٧-ـهــ٧١٤١بـيروت ،  –  ، دار الكتـب العلميـة٧دوي على الخـرشي ، جــعلي بن احمد الع

 .٣٦١ص 

أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، الــشرح الــصغير عــلى أقــرب المــسالك : الــدردير - )٤(

محمد عبـد الـسلام : ، ضبطه وصححه)مطبوع مع بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي(للمؤلف 

 .١٠-٤/٩م، ١٩٩٥ـ هـ٥١٤١، ١:ية، بيروت، طشاهين، دار الكتب العلم



 )١٧٣٠( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 الوقف مـا ينتفـع بـه مـع بقـاء عينـه حقيقـة أو حكـما كالـدراهم ": للمختصر فقال

 )١( ".والدنانير

أن ": مـن القـانون المـدني الأردني ) ١٢٣٣(المـادة رقـم جاء في   :قانونا الوقف -

 )٢( ."الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلا

 فيكون الفقه المنفعة،وأما في الفقه المالكي فلم يشترط حبس العين إنما يكفي حبس 

ة إذ المقـصود مـن العـين هـو الانتفـاع المالكي بذلك أوسع وأشمل من الناحية العملي

 إن : المالكي نقول وللتوفيق بين القانون والمذهبالمطلوب،هو وبدون حبس العين 

 )٣(.المقصد الأصلي هو المنفعة والمقصد التبعي هو العين

 الواقـف،بالنظر إلى تعريف المالكية للوقف نجد أن العين الموقوفة تبقى على ملـك 

 ونـستطيع أن نوفـق بـين .الواقف العين الموقوفة من ملك فتخرجالقانون وأما في نظر 

 وأن فيهـا،القولين أن المقصود من الوقف هو المنفعة ولا يتصور حبس عين لا منفعـة 

 العـين،قـصد التبعـي هـو  والمالمنفعـة، المالكية هـو دقصد الأصلي من الوقف عنالم

، ولا قـصد التبعـي ة هـي المقصد الأصلي في نظر القانون والمنفعـبينما العين هي الم

 .تنافي بين المقصد الأصلي والتبعي

حبس عـين مملوكـة : ونستطيع من خلال التعريفات السابقة أن نعرف الوقف كالآتي

 . أو منفعتها مدة من الزمن مؤبدة أو مؤقتة على معين أو غير معين تقربا الله تعالى

                                                        

علي بن أحمد بن مكرم االله، حاشية على شرح الخرشي لمختـصر خليـل، طبـع عـلى : العدوي - )١(

 ٢/٢٠٥ـ هـ٧١٣١،)٢(هامش شرح الخرشي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط

 .م١٩٧٦لعام ) ٤٧( القانون المدني الأردني رقم العدل،وزارة  - )٢(

 ،  ١بلغة الـسالك لأقـرب المـسالك ، دار المعـارف ، ط) م١٢٤١( الصاوي ، محمد بن أحمد - )٣(

 .٩٨ ، ص ٤ج



  
)١٧٣١( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
م:  ا.  

كن قد ينتقل من النـدب إلى الوجـوب إذا كـان  ولالندب،الحكم الأصلي للوقف هو 

 )١( .بحكم حاكم

 لأنـه مطلقـا؛ لازم في الحـال إذا كـان منجـزا أو وعدمه فهـووحكمه من حيث اللزوم 

 )٢(. يحمل عند الإطلاق على التنجيز ، ولا يصح استبدال الوقف 

 :ا و أد.  

عية الوقف من عمـوم نـصوص القـران  استدل الفقهاء على مشرو:الكريممن القران  -

والـذين إذا أنفقـوا لم يـسرفوا ولم  ﴿ :تعالىالدالة على الصدقة والبذل والنفقة كقوله 

 وجه الدلالـة في هـذه الآيـة أن االله تعـالى )٦٧:الفرقان(﴾  يقتروا وكان بين ذلك قواما

ذلـك ، أرشد المسلمين على استخدام المال في طاعته وإن لم يفعلـوا حاسـبهم عـلى 

 )٣(.فوقف المال هو من الاستخدام الأمثل للمال 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا مـن شيء فـإن االله بـه  ﴿: قوله تعالى و

وجه الدلالة من هذه الآية أن الصحابة الكرام فهمـوا مـن هـذه ) ٩٢آل عمران(﴾  عليم

رضـاة االله تعـالى فبـادروا إلى وقـف بذل المال ووقفه الله تعالى هو سبب نيل مأن الآية 

أكثـر أنـصاري  طلحـة أبـو كـان: يقـول - رضي االله عنـه – فعن أنس بـن مالـك المال ،

بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسـول االله 

                                                        

إرشـاد الـسالك إلى أشرف المـسالك في فقـه ) ـهـ٧٣٢( ابن عساكر ، عبدالرحمن بن محمد  - )١(

 .١/١٠٧، لات ، ٣الإمام مالك ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط

ي ، أحمــد غنــيم ، الفواكــه الــدواني عــلى رســالة أبــن أبي زيــد القــيرواني ، دار الفكــر،  النفــراو- )٢(

 .١٦١، ص٢، ج١٩٩٥

سـامي محمـد سـلامة ، : تفسير القران العظيم ، تحقيق ) ـهـ٧٤٧( ابن كثير ، إسماعيل بن عمر - )٣(

 .١٩٩٩، ٢دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط



 )١٧٣٢( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

قال أنس فلما نزلت هذه .  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب- عليه وسلم  صلى االله-

﴾ قام أبو طلحة إلى رسول االله فقـال إن  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴿: الآية

﴾ وإن أحـب أمـوالي إلي  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبـون ﴿: االله يقول في كتابة

. رها وذخرها عند االله فضعها يـا رسـول االله حيـث شـئتبيرحاء وإنها صدقة الله أرجو ب

بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت مـا ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 وجه الدلالة من الحـديث إقـرار النبـي )١("قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين

 يدل على الجواز الشرعي صلى االله عليه وسلم وقف أبي طلحة رضي االله عنه ، فالإقرار

 .للوقف 

أن عمـر بـن الخطـاب أصـاب  -رضي االله عـنهما  -عن عبد االله بن عمـر  :السنة من -

يـا رسـول االله، إني : أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى االله عليه وسـلم يـستأمره فيهـا، فقـال

إن شـئت  ": أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر بـه؟ قـال

فتـصدق بهـا عمـر، أنـه لا يبـاع ولا يوهـب ولا :  قـال)حبست أصـلها، وتـصدقت بهـا

يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل االله، وابن السبيل، 

 وجه )٢( .والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول

لسلام لعمر رضي االله عنه عندما سأله عن أرضه بخيبر ما الدلالة أمر النبي علية الصلاة وا

                                                        

مع المسن الصحيح من أخبار النبي صلى االله عليه وسـلم  البخاري ، محمد بن إسماعيل ، الجا- )١(

ــه  ــق . وســننه وأيام ــاة ، ج: تحقي ــوق النج ــي ، دار ط ــد زه ــم ١١ ، ٤محم ــديث رق  ، ١، ط٢٧٦٩، ح

 .هـ١٤٢٢

ــؤاد - )٢(  البخــاري ، محمــد بــن إســماعيل ، صــحيح البخــاري  ، مرجــع ســابق ، تحقيــق محمــد ف

 ١٢ ، ص٤ج٢٧٧٢، حديث رقم ١٤٢٢ ، ١عبدالباقي ، كتاب الوصايا ، باب الوقف ، ط



  
)١٧٣٣( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

يفعل به فأمره بتحبـيس الأصـل والتـصدق بـالثمرة فهـذا دليـل صريـح عـلى مـشروعية 

 .الوقف 

سـبع يجـري  ": وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال

ى نهـرا، أو حفـر بئـرا، أو من علم علما، أو أجـر: موتهللعبد أجرهن وهو في قبره بعد 

 ، )١( "غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موتـه 

وجه الدلالة من الحديث أن ما يقفه الإنسان يثاب عليه ، فلو لم يكن الوقـف جـائزا لم 

 .يترتب عليه الثواب 

                                                        

 ، ٣٤٣ ، ص ٢ أبو نعيم ، حلية والأولياء وطبقات الأصفياء ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، ج- )١(

  .١٩٨٨، ١ط



 )١٧٣٤( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 اما:  
اأم ،مأر ،اأ ،ا .  

أو :ا .  

حث الإسلام على المعروف وبذل المال وعد الإسلام بذل المـال ركيـزة مـن ركـائز 

 تجـسد معـاني الأخـوة والتعـاون عـلى الـبر والتقـوى ، ه وشعيرة من شعائرالدين،هذا 

وشرع للمسلم كل الطرق التي توصل إلى االله تعالى ورضاه ، ومنها الوقف فهـو بـاب 

تظهر من خلاله المعاني العظيمة للإسـلام ، فهـو قربـة وعبـادة عظيم من أبواب الخير 

 .يتعبد بها المسلم ويتقرب بها إلى االله تعالى 

من الحكـم العظيمـة التـي شرع مـن أجلهـا الوقـف هـو سـد حاجـات النـاس عـلى     

 وحتـى لا يقعـوا في الحـرج والـضيق والـدين عـنهم، ورفـع الحاجـة أنواعها،مختلف 

أعظم لمؤسسات الإقراض الدولية  الديون تحث رق  ل الإسلاميةفوقوع الدووالرق ، 

، فوقـف المـسلمين يـساعد الـدول عـلى عـدم مـن رق العبوديـة خطرا على المسلمين 

الوقـف و  ، من الدول الكافرة ، ويحقق التكافـل الاجتماعـي بـين المـسلمينالاستدانة

لمـشروعات ل  غ يـساعد الـدول في التفـرالفقراء والمساكين وأصـحاب الحاجـةعلى 

بدور حضاري قف الو، وقد قام ح والبحث العلمي يالكبرى كالصحة والاقتصاد والتسل

في تاريخ المسلمين وحل كثـيرا مـن المـشاكل التـي واجهـت المجتمعـات المـسلمة 

 .والتاريخ خير شاهد على ذلك

  قال ،- رضي االله عنهم –دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة 

الأحباس سنة قائمة ، عمل بها النبي صلى االله عليه وسـلم والمـسلمون مـن : ابن رشد 

  )١( .بعده

                                                        

 ابن رشد ، محمد بن احمد القرطبـي ، المقـدمات والممهـدات ، تحقيـق محمـد حجـي ، دار - )١(

 .٤١٧، ٢، ج ١٩٨٨، ١الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط



  
)١٧٣٥( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
م : اف اأ:  

 :ومنهاإن الناظر إلى الوقف يجد أنه يحقق جملة من الأهداف 

 تظهر من خلال شعور الغني مع الفقير ، والعامل مع الخامـل ، فـلا اجتماعية،أهداف 

 .قير غلا على الغني ، ومنة في قلب الغني على الفقير تجد في القلب الف

 الكـبرى، الدولة بتفرغها للمشروعات اقتصاد فهو يساعد في تقوية اقتصادية،أهداف 

 .وأما المشاريع الصغرى فيتم القيام به عن طريق أموال الفقه 

لة  يساعد الدول بعدم الاقتراض من الدول الكافرة فلو اقترضت الدو.سياسيةأهداف 

المسلمة لأدى ذلك إلى فرض شروط الدول الكافرة عليها والواقـع خـير شـاهد عـلى 

 .ذلك 

  :ن اأر.  

 :وهييتكون الوقف من عدة أركان فإذا فقد منها واحد بطل الوقف 

 من ملك العين أو المنفعة ، وشرطه الإساس أن يكون أهلا للتصرف؛ هو: اا-أ

عات ، وحتى يكون تصرف الواقـف نافـذا وصـحيحا تترتـب لأن الوقف من عقود التبر

البلـوغ فـلا يـصح وقـف الـصبي ، : عليه آثاره لابد من أهليتـه الكاملـة وشروطهـا هـي 

والعقل فلا يصح وقف المجنون ، وعدم الحجر ، وعد الإكـراه ، والحريـة فـلا يـصح 

 )١(.وقف العبد إلا بإذن سيده

دة من الوقـف سـواء كـان شخـصا حقيقـا أم وهي الجهة المستفي : اف  -ب

ويشترط فيه بعض الشروط أن تكون جهة بر فلا يصح الوقف على . اعتباريا كالمسجد

                                                        

محمـد حجـي ، دار : الفروق ، تحقيـق ) ـ هـ٦٨٤( القرافي ، أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن - )١(

 .٣٠١/ ٢، ١٩٩٤، ١الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط



 )١٧٣٦( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

لذمي قياسا عـلى الوصـية ، ويـصح الوقـف عـلى لالكنائس و الحربي ، ويصح الوقف 

 )١(.اليهودي والنصراني

لا كالمــدارس لا يــشترط قبــول الموقــوف عليــه إذا كــان غــير معــين كجهــة عامــة مــث

والمستشفيات والمساجد والفقراء والمـساكين ، لتعـذر القبـول مـنهم ، وأمـا إذا كـان 

معينا فإنه يشترط قبوله إذا كان أهلا للقبول أو وليه إن كان محجورا عليه ، وإن لم يكن 

له ولي فالسلطان يقوم مقام الولي ، فـإن رد الموقـوف عليـه المعـين الوقـف في حيـاة 

 )٢(. عد موتـــــه رجع الوقف وقفا للفقراء والمساكينالواقف أو ب

ولا يصح الوقف على النفس إلا إذا اشترط ذلـك وخاصـة فـيما يتعلـق بـالقوت لأن    

 ، قال عليش في ذلك يعرض الإنسان للمسألة أحيانا، فلا يكون الوقف سببا في المسألة

المـشهور كقولـه   ولو وقف على نفسه بشريك فهـو باطـل عـلى ":شرحه على خليل 

وقفت على نفسي وعلى فلان ، وعلة المنع لأن فيه تحجيرا على النفس والورثة ، فكيف 

الحبس على نفس المحـبس : ابن عرفة يتصدق الإنسان على غيره وهو بحاجة ، وقال 

وحده باطل اتفاقا، وكذا مع غيره على المعروف وظاهر المذهب بطلان كل حبس من 

 )٣(. لم يحز عنه، فإن حيز عنه صح على غيره فقطحبس على نفسه وغيره إن

أن تكون جهة الوقف يـصح تملكهـا شرعـا أو حكـما، شرعـا كالأشـخاص وحكـما 

 .كالمساجد والمستشفيات ونحوها

                                                        

التـاج والأكليـل شرح مختـصر خليـل ، ) ـهــ٨٩٧( المواق ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم - )١(

 .٧/٥٣١م ، ١٩٩٤ ، ١دار الكتب العلمية ، ط

 .١٦١، ص٢ النفراوي ، مرجع سابق ، ج - )٢(

، ١ عليش ، محمد بـن أحمـد ، مـنح الجليـل شرح مختـصر خليـل ، دار الفقكـر ، بـيروت ، ط- )٣(

 .١٢٤، ص٨، ج١٩٨٤



  
)١٧٣٧( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

إذا انقرض الموقوف عليه سواء كان الوقف مؤبدا أم مؤقتـا فترجـع الـذات الموقوفـة 

 الذكر والأنثى حتـى لـو شرط إلى أقرب الناس بالواقف كالعصبات ويستوي في ذلك

الواقف عند الوقف أن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المرجع ليس فيه شرط ، ولم يكن 

له يوم المرجـع إلا ابنـة واحـدة لرجـع جميعـه إليهـا ، وإن لم يوجـد قريـب رجـع إلى 

 )١(. الفقراء والمساكين 

 ع اأنواع الوقـف ردني من القانون المدني الأ)١٢٣٤( رقم بينت المادة.  أم: 

ذا إويكـون ذريـا .  ذا خصصت منافعـه لجهـة بـر ابتـداءإيكون الوقف خيريا فجاء فيها 

شخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من أو أ شخص إلىخصصت منافعه 

 خصـصت الغلـة الى إذا ويكـون مـشتركا .علـيهمجهات البر عند انقـراض الموقـوف 

 .الذرية وجهة البر معا

 وقفالمادة مع الفقه المالكي ، حيث جوز المالكية الجزء من هذه  القانون في فق   ات

 الذري ، وجوزوا الوقف على أشخاص معينين ، وذرياتهم ، واختلف وقفالخيري وال

الفقه المالكي عن القانون فيما اذا انقرض الموقوف عليهم عاد الوقف إلى مالكه وإذا 

 المالكية لـذلك لأن هـذا كـان شرطـا مـن الواقـف ، كان ميتا رجع إلى ذريته ، وتوجيه

وشرط الواقف كنص الشارع ، وأيضا لفوات محل الوقف ، فـإذا فـات المحـل رجـع 

 )٢(.الوقف إلي ملك صاحبه 

 ا .  مـن ) ١٢٣٦(أما ما يتعلق بشخصية الوقف فقد نصت المـادة رقـم

ولـه ذمـة انـشائه، ن سند للوقف شخصية حكمية يكسبها م ":القانون المدني الأردني

                                                        

 .١٦٢، ٢ النفراوي ، الفواكه الدواني ، مرجع سابق ، ج- )١(

 .١٢٣، ص ٤جع سابق ، ج الصاوي ، محمد بن أحمد ، بلغة السالك على أقرب المسالك ، مر- )٢(



 )١٧٣٨( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 وهـذا الواقـف،مالية متميزة تسأل عن ديونه التـي انفقـت عـلى مـصارفه طبقـا لـشروط 

 شخصية الوقف أما شخصية حقيقة كأن يكون شخصا يتوافق مع الفقه المالكي باعتبار

 )١(.معينا أو شخصا اعتباريا كالمسجد

ء الوقف ، فيصح الوقف وهي كل ما صدر من الواقف يعبر فيه على إنشا : ا-ج

المعلـق عـلى شرط ، ويــصح الوقـف المقيــد بـزمن ، فــالخرشي لا يـشترط التأبيــد في 

الوقف ، ويشترط في الصيغة عدم اقترانها بشرط يخـل بمقتـضى العقـد ، فـاذا اقترنـت 

 )٢(. بشرط يخل بالعقد بطل الشرط وصح الوقف 

فأما الحبس والوقـف     ألفاظ الوقف منها الصريح كحبست ووقفت وتصدقت ، 

فتدلان دلالة صريحة على الوقف ، أما لفظ الصدقة فلا يدل صراحة على الوقف إلا 

إذا اقترنت بشيء يدل على الوقف كقوله تصدقت على الفقراء والمساكين ، فنعلم 

أن جهة الفقراء والمساكين لا تنقطع فعند ذلك يصبح لفـظ الـصدقة يـدل صراحـة 

 )٣(.على الوقف 

لأنه لا يشترط  ما دل على إعطاء المنفعة ولو مدة من الزمان،غة الوقف هي    إن صي

فيه التأبيد وإلا التنجيز كلفظ حبست ووقفت مطلقا أو تصدقت إن قارنها مـا يـدل 

، ويقــوم مقــام الــصيغة التخليــة بــين الــذات الموقوفــة وبــين النــاس  " عـلى التأبيــد

                                                        

ــداالله ، - )١( ــن عب ــد ب ــرشي ، محم ــ١١٠١( الخ ــابق ، ج) ـهـ ــع س ــل  ، مرج ــصر خلي  ، ٧شرح مخت

   .٨٠ص

شرح مختصر خليل ، دار الفكر للطباعة ، بـيروت ، ) ـهـ١١٠١( الخرشي ، محمد بن عبداالله ، - )٢(

 .٧/٧٨د ت ، بهامش حاشية العدوي ، 

 .١٣٦ص، ٣ عليش ، مرجع سابق ، ج- )٣(



  
)١٧٣٩( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وما أشبه ذلك من كـل مـا   لقنطرة،كالمسجد يبنيه ويفتحه للناس، وكالطاحون أو ا

 )١(. ينتفع به عموم الناس

    ذكر الفقهاء كثيرا من الصيغ المعبرة عن إرادة الواقف ، والصيغة هـي مـا يعـبر بهـا 

العاقد عن رغبته في إنشاء تصرف من بيع وشراء وهبة ووقف ، سواء كان هذا التعبـير 

 التعبير الصريح عن إرادته في إنشاء العقد ، بالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو ما يقوم مقام

فالشريعة لا تعلق الأحكام الشرعية في المعاملات بما في نفس الإنسان إلا إذا دل دليل 

 .على الإرادة في إنشاء التصرفات 

يعد المذهب المالكي من أوسع المذاهب في بيان إرادة المكلف في العقـود، يقـول 

 ينعقد البيع بـما يـدل عـلى الرضـا ، وإن ": يفه للبيع الإمام خليل في مختصر عند تعر

 )٢("بمعاطاة ، وببعني وبعتك  

لم يشترط فقهاء المالكية صيغا معينة للوقـف ، وإنـما اعتـبروا كـل مـا عـبر عـن إرادة 

 الوقف صيغة،

كقوله حبست أو وقفت أو سبلت ، عمرت ، وهذه الألفـاظ صريحـة في التعبـير عـن 

ولفـظ وقفـت يفيـد   ": مواهب الجليـل شرح مختـصر خليـل إرادة الواقف ، جاء في

التأبيد وقال ابن عبد السلام يعني أنها أصرح ألفاظ الفصل ولأنها دالة على التأبيد بغير 

قـال وقـال صـاحب . ضميمة وعـزاه في التوضـيح لعبـد الوهـاب وغـيره مـن العـراقيين

                                                        

أحمد بن غانم ، الفواكه الـدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني ، دار الفكـر،  النفراوي ، - )١(

 .١٦٠، ٢، ج١٩٩٥

 الحطــاب ، محمــد بــن محمــد بــن عبــدالرحمن الطرابلــسي ، مواهــب الجليــل شرح مختــصر - )٢(

 .٢٢٩-٢٢٨ ، ص٤، ج١٩٩٢، ١خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط



 )١٧٤٠( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 وقفت من الخلاف المقدمات وابن زرقون لفظ الوقف والحبس سواء ويدخل في لفظ

 .)١( "ما يدخل في حبست

   ينعقد الوقف بكل لفظ من ألفاظ الكنايات إذا اقترن اللفظ بمــــــــا يـدل عرفـا عـلى 

ينعقد الوقف بالإيجاب دون القبول لأنه مـن عقـود التبرعـات ، وهـي . إرادة التحبيس 

ليه إلا إذا كـان معينـا التي تنشأ بإرادة منفردة من الواقف ولا يشترط موافقة الموقوف ع

ولـو بنـى مـسجدا وأذن في الـصلاة فيـه  ": ورفض الوقف ، جاء في مواهـب الجليـل 

فذلك كالصريح لأنه وقف وإن لم يخص زمانا ولا شخصا ولا قيد الصلاة فيه بفـرض 

 )٢( . ولا نفل فلا يحتاج إلى شيء من ذلك ويحكم بوقفيته

 كفقراء والمساكين أو قارنه قيـد لا يبـاع    إذا كانت صيغة الوقف على جهة لا تنقطع

ولا يوهب أو قال تصدقت ولم يبين الجهة فيحمل هذا على الوقـف المؤبـد، أمـا قـال 

 )٣(.تصدقت وأطلق فلا يحتمل التأبيد

 ويشترط فيه أن يكون مملوكا للواقـف ، فـلا يـصح وقـف ملـك الغـير ، ولا :اف –د 

 )٤(. لا يتعلق به حق الغير، كأن يكون مرهونا يصح وقف الفضولي أيضا ، ومن شروط أن

را :اأم.  

 :ويمكن بيانها كالآتي. ينقسم الوقف إلى عدة أنواع وباعتبارات مختلفة

                                                        

 .٢٧، ٦ مرجع سابق ، ج ،الحطاب - )١(

 .٢٧، ٦رجع سابق ، ج الم - )٢(

 .١٣٦، ص٨ عليش ، مرجع سابق ، ج- )٣(

، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير ، دار الفكـر ، ) ـهـ١٢٣٠( محمد بن عرفه ، الدسوقي  - )٤(

 ٧٧ /٤بدون طبعة وتاريخ ، 



  
)١٧٤١( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 )ا وا ادي ا( اا ل  اع-أ

 . والوقف الفردي هو الغالب كأن يقف فرد معين شيئا يملكه مالكا تاما-

هو اشتراك أكثر من شخص أو جهة في وقف مال على جهة من   :ا ا  -

 والوقف الجماعي صورة من صور التعـاون عـلى الـبر "جهات البر، محددة أو مطلقة

والتقوى، وفيه تجميع للحصص الصغيرة والأنصبة المحددة في الشركات والمواريث 

 الوقف بين قطاعـات والحقوق، لخدمة مشروعات الخير المتعددة، وفيه تشجيع على

 من الناس، ويؤمن مصادر لتمويل مشروعات الخير من غير موازنـات الـدول، مختلفة

الاشـتراك :  الوقف الجماعـيأشكالمن ،و وقد يخص منطقة أو دولة أو أكثر من ذلك

، والصكوك الوقفيـة، والأسـهم الوقفيـة، المساجد  والمدارس وتشفياتفي بناء المس

 )١(. "والصناديق الوقفية

تأصيل الوقف بالصورة الجماعية هو تماما كتأصيل الوقف الفردي، إلا أن صورته     

ما    شرط الواقف كنص الشارعالمعتمدة،ويحكم أمره في إطار القاعدة  أعم وأشمل،

يتفق عليه الواقفون مـن شروط فـيما بيـنهم، أو عـن طريـق اشـتراكهم في إنـشاء وقفيـة 

 من الفقهاء يطبق على الوقف الجماعي ما قرره  ،ةأعلنت عن شروط إنشائها جهة مهتم

أحكام للوقف الفردي، ويمكن للواقفين فيه أن يحـددوا شروطـا خاصـة بهـذا الوقـف 

  )٢(. إنفاقا لغلته، أو إدارة لشؤونه، أو إنهاء له

                                                        

 .٤٥٠، ص١، ج٢٠١٧، ١طالفقهية ،  أحكام الوقف مدونة للأوقاف ،الأمانة العامة  - )١(

 .٤٥٠، ص١ج المرجع السابق ، - )٢(



 )١٧٤٢( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

  .  اف ل  اع-ب

ـــــسم  ـــــف اليق ـــــار وق ـــــوف باعتب ـــــيهالموق ـــــسامم عل ـــــة أق ـــــي إلى ثلاث  )١(: وه

 . مــــــدة حياتــــــهمحمــــــدكــــــالحبس عــــــلى  المحــــــصور المعــــــين ،: الأول

ـــــاني ـــــاتهم: الث ـــــاس وذري ـــــلى أن ـــــالحبس ع ـــــين، ك ـــــير المع ـــــصور غ  .المح

غير المحصور ولا يكون معينا وهو الحبس على مـن لا يحـاط بهـم كـالفقراء : الثالث

 .والغزاة والقناطر والمساجد وطلبة العلم 

                                                        

جمهرة مقالات ورسـائل الـشيخ : الوقف وآثاره في الإسلام، ضمن: محمد الطاهر بن عاشور - )١(

محمــد الطــاهر الميــساوي، طبعــة دار : الإمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــور، جمعهــا وقرأهــا ووثقهــا

 .٢/٩١٨م، ٢٠١٥ـ هـ٦١٤٣، )١(النفائس، الأردن، ط



  
)١٧٤٣( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ما ا :  

ا  ا نأموا ا ردما ما   
 ٤٣(ر ( ١٩٧٦ و.  

إن أحكام الوقف وتفرعاتها كثير جدا في الفقه ، إذا أردنا استقصائها يطول بنا البحث، 

ولكن سنقتصر على مسائل الوقف التي ورد في القانون المدني الأردني والتي جاءت 

ها مع الأقـوال المعتمـدة عنـد فقهـاء المالكيـة على شكل مواد قانونية مرقمة ثم مقارنت

 :وهي الآتية

وا ف: اا .  

رهنـه، وعلـة المالكية عدم جواز هبة الوقف أو توريثه أو الوصـية بـه أو      يرى فقهاء 

 في وا واتفقـ)١(.ذلك عندهم خروج العين أو منفعتها من ملك الواقف في زمن الوقـف 

مسجد أو مقبرة ، إذا كانت  إذا كان هناك ضرورة شرعية كتوسعة جواز استبدال الوقف

 وأمـا إذا )٢(.الحاجة داعية لذلك ، وكان العقار بجانب المسجد أو المقبرة أو الطريـق 

 والأحكام التي تجري عـلى الوقـف هـي الخاصة،كان منقولا فيخضع لأحكام الوقف 

أمــا بيــع الموقــوف وتوريثــه  ، )١٢٤٤(  الأحكــام الــشرعية كــما جــاء في المــادة رقــم

 مـن القـانون بعـد اتمـام الوقـف لا )١٢٤٣(والوصية به ورهنه فقد نصت المـادة رقـم 

 ولا الواقـف،يوهب الموقوف ولا يورث ولا يـوصى بـه ولا يـرهن ويخـرج عـن ملـك 

 العقـار الموقـوف عنـد وجـود المـسوغ الـشرعي بـإذن ويجـوز اسـتبداليملك للغير، 

 . المحكمة

                                                        

 .٨٩ ، ص ٨ الخرشي ، محمد بن عبداالله ، مختصر الخرشي ، مرجع سابق ، ج- )١(

 .٦٥، ص٣ الدسوقي ، محمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر ، ج- )٢(



 )١٧٤٤( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

انون يتفـق مـع الفقـه في عـدم جـواز بيـع الموقـوف أو رهنـه أو توريثـه أو تبين أن القـ 

 . الوصية به

 ما ف: اا  .  

 ، ة الوقـفحرض الوقف وتأجير الموقوف لمصلأ فقهاء المالكية جواز كراء     يرى

عطيل لأن الغاية من الوقف حصول المنفعة للموقوف عليهم ، وعدم كرائها يؤدي إلى ت

منفعتها ، ومقصد الوقف هو المنفعة فإذا فقدت لم تتحقق الغاية التي شرع الوقف من 

أو  يكـون فيـه غـبن وألا واشترطوا أن يكون فيه مـصلحة للوقـف والموقـوفين أجلها ، 

 )١(.محاباة كتأجيره لأحد الأقارب

 الحكر عقد يكسب المحتكـر بمقتـضاه ") : ١٢٥٠) (١٢٤٩( المادة رقم   جاء في

و أو اسـتعمالها للغـراس أحقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامـة مبـان عليهـا 

و ألا لـضرورة إلا يـصح التحكـير . جر محدودأخر لا يضر بالوقف، لقاء آلأي غرض 

ن يـسجل بعـد أن يتم بأذن من المحكمـة المختـصة وأمصلحة محققة للوقف ويجب 

 .ذلك في دائرة التسجيل

 وقـد الأردني، لا خلاف فيها بـين فقهـاء المالكيـة والقـانون المـدني وهذه المسألة   

قامت وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة تنمية أموال الأوقاف بعقـود تـأجير أراضي الأوقـاف 

 ) .BOT(بعقود تأجير تسمى 

                                                        

منح الجليل شرح مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ) ـهـ١٢٩٩( عليش ، محمد بن أحمد - )١(

 .٨٨ ص  ،٨م ، ج ١٩٨٩ ، ١ط



  
)١٧٤٥( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ا ف : ال اا    

سجدا لا يجـوز لـه تغيـير صـفة لا يجوز التغيـير في وقـف المـسجد فمـن وقفـا مـ      

وقد نص المالكية على عدم جـواز تغيـير صـف اسـتعمال . " آخر،استعماله إلى شيء 

 ابطـال لـشرط الواقـف ه ولا الاستبدال لأن في بيعهن الحبس لا يجوز بيعوإ المسجد،

 )١( .عقدهوحلا لما 

قـف  لا يجـوز التغيـير في وقـف المـسجد ولا فـيما و":) ١٢٣٩(وقد نصت المـادة 

  ."عليه

 عـلى أنـه إذا اقـترن ":مـن القـانون المـدني الأردني) ١٢٣٨(جاء في المادة رقم      

شـهاد إذا  ويـرفض سـماع الإ.الـشرطالوقف بـشرط غـير صـحيح صـح الوقـف وبطـل 

 وبهـذا يتفـق .هليـةن الواقـف فاقـد الأأذا ظهر إو أو باطل أاشتمل على تصرف ممنوع 

 )٢(.الوقفطلان الشروط غير الصحيحة وصحة  في بالمالكي،القانون مع الفقه 

 وبهـذا يتفـق القـانون المـدني مـع الفقــه المـالكي بعـدم جـواز تغيـير صـفة اســتعمال 

، وإذا كان الموقوف غير المسجد وخـشي هلاكـه وخرابـه فيجـوز المسجد الموقوف 

 )٣(.بيعه ويجعل الثمن في مثله

                                                        

: المعونـة عـلى مـذهب عـالم المدينـة ، تحقيـق ) ـهــ٤٢٢( الثعلبي ، محمد بـن عبـد الوهـاب - )١(

  .٥٩٤حميش عبد الحق ، المؤسسة التجارية ، مكة المكرمة ، ص

 ٨٩ ، ص٤ الدردير ، أحمد  ، الشرح الكبير على مختصر خليل ، مرجع سابق ، ج- )٢(

 .٥٣ ، ص ٨ابق ، ج الخرشي ، منح الجليل ، مرجع س- )٣(



 )١٧٤٦( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 اا ا : و ا .  

 أن يغير ويبدل في الوقف بحسب ما اشترطه في الوقف،  عند المالكية للواقفز   يجو

أي في الفهــم شرط الواقــف كـنص الــشارع ، : وهـذا مــا جـاء في القاعــدة التــي تقـول 

 الـشروط التـي وا وزيجـ ولكـن لموالدلالة وجوب العمل به واتباعـه إن جـاز شرعـا ، 

قد ا، وه  تحجيرينفسه لأن فب الوقف رنظتناقض مقتضى الوقف ، فلا يجوز للواقف أن ي

ن النظر له بطل أ من وفق وفقا وشرط ":نص الخرشي في شرح مختصر خليل على أن 

ه عن طريق ت ، وبهذا يختلف الفقه المالكي عن القانون ، ويثبت الوقف بإشاع"الوقف 

ذا شهادة السماع أو ما يقوم مقامها كالتسجيل في خلاف سجلات الدولة الرسمية ، وبه

 )١(. لا خلاف بين القانون والفقه المالكي لان كل منهما يريد إثبات الوقف 

نص القانون المدني على جواز التغيير والتبديل في الوقف بحسب شروط الواقـف ، 

مـا ) ١٢٣٧(وبوجوب تسجيل الوقف في دائرة الأراضي والمـساحة وجـاء في المـادة 

و لغـيره حـق التغيـير والتبـديل ألنفـسه عطـى الواقـف حـين انـشاء الوقـف أذا إ ":نصه 

 لـذلك الغـير أوعطاء والحرمـان والزيـادة والنقـصان والبـدل والاسـتبدال جـاز لـه والإ

استعمال هذا الحق على الوجـه المبـين في اشـهاد الوقـف ، يـتم الوقـف أو التغيـير في 

مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمـة المختـصة وفقـا للأحكـام الـشرعية ، 

ذا كـان الموقـوف عقـارا ، إلزم تطبيقا للقانون التـسجيل في دائـرة تـسجيل الاراضي وي

 .وللواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف

 وبهذا يتفق العقد،ويجوز تغيير الناظر إذا اشترطه الواقف لأنه شرط لا يناقض مقتضى 

 . مع المالكيةالقانون

                                                        

ــداالله ، - )١( ــن عب ــد ب ــرشي ، محم ــ١١٠١( الخ ــابق ، ج) ـهـ ــع س ــل  ، مرج ــصر خلي  ، ٧شرح مخت

  .٨٨ص



  
)١٧٤٧( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ع: اا و.  

صحة وقف المشاع إذا كـان ممـا يقبـل القـسمة ، وجـبر الواقـف يرى فقهاء المالكية 

وعـلى القـول : مرجحان هناك قولان  ؟ يصح أم لاةعليه، وإذا لم يكن مما يقبل القسم

بالصحة يجبر الواقف على البيع إن أراد الـشريك ويجعـل الـثمن في مثلـه ، ففـي هـذه 

 )١(.قه المالكي في صحة وقف المشاع المسألة لا خلاف بين القانون والف

 فأمـا المنقـول فيـصح المنقـول،وهذا يتعلق بصحة وقف المشاع في المنقـول وغـير 

وقفه على المشاع ، وأما إن كان عقارا غير منقول كمـسجد ومقـبرة فيـصح وقفـه عـلى 

 .المشاع 

ني  فقـد جــاء في القـانون المــدوعدمــه،أمـا مـا يتعلــق بـالموقوف مــن ناحيـة النقـل    

يجوز وقف العقـار والمنقـول المتعـارف  ":نصهما ) ١٢٤٢(الأردني في المادة رقم 

إلا  ويجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقلا بذاته لا شائعا ،وقفهعلى 

و مقـبرة أا كان القدر الموقوف في العقار غير مـسجد إذما أو ،مقبرةو أذا كان مسجدا إ

 .افيصح وقفه شائع في منقول

                                                        

 .٧٩ ، ص٧الخرشي ، شرح مختصر خليل  ، مرجع سابق ، ج - )١(

 



 )١٧٤٨( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 دا ا : فا.  

 )١(.   لا يجوز قسمة العين الموقوف قسمة تمليك ، إنما تكون القـسمة للمنـافع فقـط 

لا تجـوز قـسمة الوقـف  ":مـن القـانون المـدني الأردني) ١٢٤٥(نصت المادة رقـم 

وف ذا كان الموقـإما أ بالتراضي،قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ 

و مشتركة بين وقفين جازت القسمة بـين أخر  آحصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك

 وهذا لا خلاف فيه .الوقفين بإذن المحكمة المختصة و بينأالوقف والشريك المالك 

 .بين المالكية والقانون

ا  ا : ال اإدارة أ.  

ط الواقف شرطا وبين فيه من يرعـى فإذا شر،  فقهاء المالكية شرط الواقف     يراعي

الوقف فيراعى ذلك شرط ، وإذا كان الوقف على معينين فهم من يرعى شؤون الوقـف 

كالأبناء مثلا ، وإذا لم يكن على معينين كالمساجد أو الفقراء فيتولى صاحب السياسة 

 .الشرعية أو من يعينه لإدارة الوقف ، وقد يكونا الإثنين معا

يكون للوقف مـن يمثلـه  :الأردنيمن القانون المدني ) ١٢٤٦(ة رقم جاء في الماد   

دارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقـا لـشروط إمام الجهات المختلفة ويتولى أ

  .حكام القانونأالواقف ، و

مراعـاة شروط الواقـف تتـولى وزارة الاوقـاف  ":عـلى ) ١٢٤٧(وقد نصت المـادة  

ــلامية ــات الاس ــشؤون والمقدس ــه وال ــولى ادارت ــيري وتت ــف الخ ــلى الوق  الاشراف ع

 .واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف

                                                        

  .٣٨ ، ص٨ الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق ، ج- )١(



  
)١٧٤٩( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 الدولـة جهـات معينـة تنشئ وقد الفقه، وللناظر الحق في إدارة أموال ةللدول    يجوز 

ففي المملكة الأردنية الهاشمية تقوم وزارة الأوقاف بإدارة شؤون ، تتولى إدارة الوقف 

الأوقـاف ولهـا تنميـة أمـوال  وأنشأت الوزارة دائرة مسؤولة عن ذلك هـي دائـرة الوقف

 . قانون يبين الهيكل التنظيمي لها ويبين واجباتها

 .جاءت أحكام القانون متوافقة مع الفقه المالكي في مسألة تولي الدولة إدارة الوقف

ا ا :ا ظأو م ال ا.  

 وللواقـف عزلـه جنحـة،ة أن للقاضي عزل ناظر الوقف إذا ارتكـب  المالكييرى فقهاء

  )١(.بغير جنحة 

صحاب الشأن عزل أيجوز للمحكمة بناء على طلب  ):١٢٤٨(جاء في المادة رقم     

و قيام أذا ثبت خيانته إ منصوبه أوو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أالمتولي 

 بانفراده،ذا كان عاجزا عن القيام بمهمته إاليه غيره ن تضم أولها توليته، مانع شرعي من 

ذا رأت مـا إن تعزلـه أو المشرف منصوبا من قبل المحكمـة فلهـا أذا كان المتولي إما أ

  .نهائيان تقيم غيره مؤقتا إلى أن يفصل في أمر العزل إلى ذلك ولها إيدعو 

أن للمحكمـة في يـة فقهـاء المالك وليس هناك خلاف بين القـانون المـدني الأردني   

 .الوقفعزل ناظر الوقف أو الواقف إذا ثبت خيانته لمال 

                                                        

 ٤/٨٨، مرجع سابق ، الدردير ، الشرح الكبير- )١(



 )١٧٥٠( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 ا ا: را  .  

نص المالكية على هذه المسألة وتسمى عندهم الخلو وهو العقـد الـذي يقـع عـلى    

ن ملـك لمـ الخلـو:  ، ونـصها)١(.المنفعة لا على الانتفاع وله عـدة صـور وكلهـا جـائز 

 دافـع الـدراهم لنـاظر ن ملك الانتفـاع، وهـو اسـم للمنفعـة التـي يملكهـالمعة لا المنف

الوقف، وصورته أن يحتاج المسجد لإصلاح ولـه عقـار محـبس عليـه يكـرى بثلاثـين 

فيأخذ الناظر مالا معلوما ممن يسكنه لإصـلاح المـسجد ويجعـل عليـه في كـل شـهر 

ودافع الدراهم، ويسمى نصيبه خمسة عشر، وتصير منفعة الوقف مشتركة بين المسجد 

خلوا فيقال أجرة الوقف خمسة عشر مثلا وأجرة الخلو كذلك مثلا، وما يقع بمصر من 

  )٢(."خلو الحوانيت 

ن أعقد الاجارتين هو أن القانون المدني الأردني من ) ١٢٥١( المادة     جاء في نص

مبلغ معجل من المال يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع 

واجـرة سـنوية لـلأرض . مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقـف

 فيما يتعـارض منهـا إلاحكام الحكر على عقد الاجارتين أتسري . مساوية لأجر المثل

 " .مع الفقرة السابقة

لـو خأن القـانون المـدني الأردني مـن ) ١٢٦٥( تنص المادة رقـم :الوقفالخلو في 

و المتـولي أالانتفاع عقد يؤجر بـه الوقـف عينـا مقابـل قـدر مـن المـال يـدفع للواقـف 

 .جر المثل لمدة غير محدودةأجر ثابت لا يقل عن أللاستعانة به على تعمير الوقف مع 

                                                        

 الغرقـاوي ، احمــد بـن أحمــد الفيــومي ، رسـالة في تحقيــق مــسألة الخلـو عنــد المالكيــة ، دار - )١(

 ٢٦، ص١ط) م٢٠٢٠(الكتب العلمية ، 

 .٥١، ص ٧ منح الجليل ، مرجع سابق ، ج- )٢(



  
)١٧٥١( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 وتــأجيره، بهبتــه،يحــق لــصاحب الخلــو التــصرف في الخلــو : التــصرف في الخلــو

 ":فيهاوجاء ) ١٢٦٨ و١٢٦٧و١٢٦٦(واد  كما نصت الميبيعه، ولكن لا عنه،ويورث 

 الخلو .المتوليو ألصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف 

يلتـزم  .المثـلجـر ألا يباع ولكن يورث ولصاحبه حـق التـصرف فيـه متـى كـان يـؤدى 

 .للاســــتغلالن يجعــــل العــــين صــــالحة أالمــــستأجر بمقتــــضى عقــــد الخلــــو 

لمنفعة بعقد صحيح له أخذ الخلو، ويـورث الخلـو عنـه، ويجـوز لـه    إن من يملك ا 

تأجيره لأنه مالك للمنفعة، وقد أفتى العالم شمس الدين اللقاني بجواز أخذ الخلو في 

 وبهذا لا خلاف بين المالكية والقانون المدني )١(.الوقف وذلك لجريان العرف بذلك   

 .الأردني

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد  ":على) ١٢٦٩( نصت المادة رقم :الخلومدة عقد 

ن يرد له ما انفقه على أ وعلى صاحبه طبقا للقواعد الخاصة بالإيجار على رسميا،التنبيه 

 ." منهالمنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده 

الأصل أن لعقد الخلو مدة محـدودة لا يجـوز لأحـد الطـرفين فـسخه إلا بموافقـة      

شـاء، و  فـسخ عقـد الخلـو متـى  لـه إلا إذا اشترط الواقف في العقد أنـهخر،الآالطرف 

 ويحق للواقف فسخ عقد الوقف قبل انقضاء مدته مدته، الخلو بعد انقضاء ينتهي عقد

 . اشترطهذا إ

في مسألة أخذ الخلو لمصلحة لا خلاف بين القانون المدني الأردني والفقه المالكي 

 .الوقف

                                                        

، ١ ط المجلسي ، محمد بن سـالم ، لوامـع الـدرر في هتـك أسـتار المختـصر ، دار الرضـوان ،- )١(

 .١٠/٤١٦م ، ١٠١٥



 )١٧٥٢( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

  .و اا: ا اة

 قـال الإمـام .الـشرعلتـي تخـالف ا نص فقهاء المالكية على بطـلان شروط الواقـف   

لا يجوز للإمام أن يغير في شروط الوقف لأن الشرط صار لازما  –رحمه االله  –القرافي 

  )١(.وللإمامللناس 

ل شرط مخالف لحكم كمن القانون المدني الأردني  )١٢٤٠( المادة رقم جاء في  

و تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير أو يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أالشرع 

 .معتبر

وجوب العمل به شرط الواقف كنص الشارع في أن ) : ١٢٤١(المادة رقم    ورد في 

 يجـب،  وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مـع مـدلولهاواتباعه

 الإمكــان إذا كانـت جـائزة ؛ لأن شروط الواقـف  كألفــاظ قـدر ين اقفاتبـاع شروط الـو

 )٢(.الشارع 

يتفق القانون مع الفقه في مسألة وجوب اتباع ومراعاة شروط الواقفين قدر الإمكـان، 

وأن معنى شرط الواقف كنص الـشارع في الفهـم والدلالـة ووجـب الاتبـاع بـشرط ألا 

 .يخالف أحكام الشرع

  

  

                                                        

 .٢/٣٢٦م، ١٩٩٤ القرافي ، أحمد بن أدريس ، الذخيرة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، - )١(

 ٧/٩٢ الخرشي، شرح الخرشي على خليل ، مرجع سابق ، - )٢(



  
)١٧٥٣( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
دا ة ا :ا    

  تعد مسألة تأقيت الوقف من المسائل التي خالف فيها القانون الفقه المالكي، لذلك 

لا بد من بحث هذه المسألة بحثا جيدا لأننا نرى أنه ينبغي إعـادة نظـر القـانون في هـذه 

 .المسألة وسنبين المبررات لذلك

  أو :   وا  ا  : بيـان الوقـت . لتوقيت في اللغة اأو تأقيت ال

يؤقت ، تأقيتا ، فهو  أقت، ) فعل ( على وزنأقتو مصدر أقت ، : ، و تأقيتوتحديده 

وإذا الرسـل {وقتـه؛ ضـبطه بوقـت معـين،  :مؤقت ، والمفعـول مؤقـت ، أقـت العمـل 

 )١(.حدد وقتهم للشهادة على أممهم: }أقتت

يـة ونهايـة ، والوقـت هـو المقـدار هـو تحديـد وقـت للـشيء بدا: معنى التأقيت فقهيا 

خر معلـوم بـه مرين أحدهما معلوم سابق والآأالمحدد من الزمن ، وقيل هو الحد بين 

 )٢( .لاحق

انتهاء مدتـه  وعند  لوقفه،تحديد الواقف مدة معينة: ويمكن تعريف تأقيت الوقف بأنه

 . الواقف يعود لملك

ف فقهي له وهذا في حـدود علـم لم يعرف الفقهاء معنى التأقيت ولم أقف على تعري

 .الباحث ، لكن الفقهاء يطلقونه مقابل التأبيد 

أن :  يقـصد بالتوقيـت":لكن ورد في قرارات مجمع الفقـه الإسـلامي تعريفـا لتأقيـت

 . وهذا تعريف مناسب للوقف الوقف)٣(."يكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها 

                                                        

 /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar المعاني، معجم - )١(

 ٧٣١ صالتعاريف، المناوي، - )٢(

 .٤٢١ص) ١٨١/٧/١٩(مع الفقه الإسلامي، قرار رقم  مج- )٣(



 )١٧٥٤( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 م : ا ا .  

  ".)1(عة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديراإعطاء منف :الوقف

 يلاحظ من تعريف ابن عرفه أن الوقف لا يخرج . أعطيت منفعته مدة وجودهما  :اسموهو 

رقبة الموقوف من ملك الواقف، إنما يقع الوقف على المنفعـة، وعـبر بالإعطـاء لأن لـيس 

وصرح الباجي ببقاء ملك المحبس واحد، فيه معنى المعاوضة لأن الفضل دائر من جانب 

  .)2(محبسها على ملك الأحباسعلى محبسه وهو لازم تزكية حوائط 

: قـال في تعريفـه وقد يعترض على تعريف ابن عرفـه للوقـف بأنـه يـوهم التأبيـد؛ لأنـه

وجوده، وهذا خلاف معتمد المذهب، وأنه بنـى التعريـف عـلى إعطاء منفعة شيء مدة 

 .)3( أنه يجوز الوقف مدة من الزمنالغالب، فلا ينافي

يلاحظ على تعريف المالكية للوقف أنهم جلعوا الإعطـاء للمنفعـة لا للرقبـة عـلى   

عكس القانون الذي أخذ برأي الجمهور والذين يرون أن الوقف يقع على الرقبة فتخرج 

 .بالوقف عن ملك الواقف

الـنفس جبلـت عـلى حـب أن تعريف المالكية للوقـف يوسـع دائـرة الوقـف؛ لأن     

التملك، ولا يخرج الموقوف منها إلا بالصعوبة، أما إذا تيقنت النفس أن ملك الشيء لا 

 .يخرج من يدها هان عليها وقف المنفعة

 

                                                        

الخرشي ، محمد بن عبد االله بن علي ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، مع حاشـية  - )١(

م ، ١٩٩٧-ـهــ٧١٤١بـيروت ،  –  ، دار الكتـب العلميـة٧علي بن احمد العدوي على الخـرشي ، جــ

 .٣٦١ص 

 .١٨، ص٦ ، مرجع سابق ، جالحطاب - )٢(

 .١٦١، ص٢ النفراوي ، مرجع سابق ، ج - )٣(



  
)١٧٥٥( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أن : م١٩٧٦لعـام ) ٤٧(من القانون المـدني الأردني رقـم ١٢٤٣ورد في المادة رقم 

ذا يختلف القانون عن الفقه  وبه)١(. الموقوف يخرج عن ملك الواقف بعد تمام الوقف

المالكي لأن الفقه يـرى أن الوقـف للمنفعـة ولـيس للـذات، فالـذات باقيـة عـلى ملـك 

الواقف والمنفعة على ملك من وقفت عليه، وأن مـدة وقـف المنفعـة بحـسب تحديـد 

 .الواقف لها

ا ا  ا  

ى نبـين عـلى مـاذا اعتمـد القـانون ينبغي أن نبين مسألة تأقيت الوقف عنـد الفقهـاء حتـ

المــدني الأردني في عــدم إجازتــه للوقــف المؤقــت، معتمــدا عــلى آراء الــشافعية 

 .والحنابلة، وبعض المالكية 

 :انقسم الفقهاء إلى فريقين في مسألة الوقف المؤقت وهما

يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز تأقيت الوقف بمدة معينـة، وأنـه لا : الرأي الأول

صح إلا مؤبدا، وتعليلهم أن الوقف يخرج الموقوف عن ملكيـة الواقـف، وقـال بهـذا ي

ــول جمهــور الحنفيــة،  ولكــن المــشهور عنــدهم جــوازه، )٣(وبعــض المالكيــة )٢(الق

 .والمشهور من قول الشافعية، والمشهور عند الحنابلة

 أدلة المانعين للوقف المؤقت-

 :استدل المانعون بالأدلة الآتية

                                                        

 .١٢٣٥م ، المادة رقم ، ١٩٧٦لعام ) ٤٧(القانون المدني الأردني رقم  - )١(

 ٥/٢٠٤البحر الرائق ، ،  ابن نجيم - )٢(

 ٢/١٦١الفواكه الدواني ، :  النفراوي- )٣(



 )١٧٥٦( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

وقــف عــلى العتــق فــإن العتــق لا يجــوز أن يكــون لوقــت محــدد فكــذلك قيــاس ال-أ

 ويمكن الرد عليهم أن هذا قياس مع الفارق لأن الوقف هو تصدق بالمنفعـة )١(.الوقف

 .لا بالعين، أما في العتق فهو إخراج العين من الملك لا المنفعة

صـلى االله أرضا فـأتى النبـي  بخيبر عمر أصاب رضي االله عنهما قال ابن عمر عن-ب

إن  عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفـس منـه فكيـف تـأمرني بـه قـال

أنـه لا يبـاع أصـلها ولا يوهـب ولا  عمـر فتـصدق شئت حبست أصلها وتصدقت بهـا

يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل االله والضيف وابن السبيل لا جناح على 

 وجه الدلالـة أن )٢(" و يطعم صديقا غير متمول فيهمن وليها أن يأكل منها بالمعروف أ

 تدل على التأبيد لأنه إذا جاز توقيته ، ومن ثم رجوعه إلى ملك واقفـه " حبس "كلمة 

 .فإن الحبس لا معنى له ؛ لأن التحبيس ينافي التوقيت 

 ولـيس مـن شروط الوقـف ، يرى أصحاب هذا الرأي أنه يجـوز تأقيـت :الثاني الرأي

 وليس هناك مانع يمنع من ذلك ، وقال بهذا أبو يوسف مـن معينة،يت بمدة صحته التأق

 إذا وقف على رجـل بعينـه جـاز، وإذا مـات الموقـوف ": الحنفية،  فقد روي عنه قوله

 وإذا عـرف ": عليه رجع الوقف إلى ورثة الواقف، وعليه الفتوى في ، قال ابن الهـمام

بالجواز، لأنه : قول في وقف عشرين سنةعن أبي يوسف جواز عوده إلى الورثة، فقد ي

 )٦(. والحنابلة )٥(ورواية عند الشافعية  .)٤( وهو مشهور مذهب المالكية)٣(لا فرق أصلا ،

                                                        

 ٦/١٩٢ المغني بهامش الشرح الكبير، - )١(

 ١٢٣٢حديث رقم ٣/٢٥٥ب الوقف ،  مسلم  ، كتاب الوصية ، با- )٢(

 .٦/٢١٤ شرح فتح القدير - )٣(

 ٦/٢٠ مواهب الجليل ، مرجع سابق ،  - )٤(

 ٢/٣٨٤ مغني المحتاج ، مرجع سابق ، - )٥(

 ٧٢، ٧الإنصاف ، :  المرداوي- )٦(



  
)١٧٥٧( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا  ا أد :ا د اا:  

إن الوقف هو تمليك منفعة المملوك للموقوف عليهم ، فإذا جـاز تمليـك : القياس-أ

 .بدا جاز تمليكها مؤقتا من باب أولى المنفعة مؤ

ويمكن قياس عقد الوقـف عـلى عقـد الوديعـة بجـامع أن في كـل مـنهما تمليـك -ب

للمنفعة تمليكا مؤقتا مع بقاء العين على ملك الواقف ، وهذا من باب قياس المـسائل 

 .وقد أجازه الفقهاء 

دة ، وليس هنـاك إن الوقف تصدق بالمنفعة، وإن الصدقة تجوز مؤقتة وتجوز مؤب-ج

دليل من كتاب االله عـز وجـل يـدل عـلى أن الـصدقة لا تقبـل إلا ان تكـون مؤبـدة ، وإن 

للإنسان أن يتصدق بكل ماله وببعضه ، فإذا جاز له ذلك جاز له أيضا أن يتصدق مؤقتـا 

 .ومؤبدا

ما نقل عن الصحابة الكرام من الآثار التي تدل على الوقف المؤبد فإن ذلك يـدل -ب

قائع أعيان دلت على أنه وقفوا وقفا مؤبدا ولا تدل تلك الأحوال على عدم جواز على و

 )١(.الوقف المؤقت

ويمكن الرد على المانعين بالقول إنكـم أجـزتم شرط الواقـف وأخـذتم بالقاعـدة -ج

 فلماذا اعترضتم على من أعملها في تأقيـت "إن شرط الواقف كنص الشارع : القائلة 

قواعد الاضطراد ، فإذا عملتم بها فليس لكم أن تقيـدوا غـيركم الوقف ، فالأصل في ال

 .إذا أخذ بها 

بعد عرض أقوال المانعين والمجيزين للوقف المؤقـت تبـين أنـه لا مـانع شرعـا مـن 

الوقف المؤقت وقد افتى بذلك كثير من الفقهاء المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقاء، 

                                                        

 .٣٤ الوقف وبيان أحكامه، أحمد إبراهيم بك، ص- )١(



 )١٧٥٨( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

عود ، فأيدوا رأي المالكية القائلين بتأقيت والشيخ محمد أبو زهرة ، وسيد على أبو الس

الوقف وعللوا ذلك لقوة أدلـتهم ، وفيـه تحقيـق للمقاصـد الـشرعية التـي شرعـت مـن 

أجلها الصدقات والقربات ، ويوسع دائرة الوقف ، ويـؤدي إلى اسـتثمار الأمـوال بـدل 

 لأن كنزها ، ويحقق رغبة الواقفين الذين لا يريدون خـروج أصـل الوقـف مـن أيـديهم

حب التملك غريزة في النفس الإنسانية ، وأنها تخشى الفقر وتفكر في سـوء العاقبـة ،  

ويراعي الوقف المؤقت مصلحة الواقف لأنه قد يفتقر بعد الوقف ، فلا يعقل أن يقـف 

الإنسان ماله ثم إذا يصبح عالة يتكفف الناس ويتسول ، فالوقف لا يكون سببا في عوز 

ار بورثة الواقف ولا ضررا بالموقوف عليهم ، عملا بقاعدة لا الواقف ولا سببا للإضر

ضرر ولا ضرار، وبما أن عقد الوقف من عقود التبرعات فقد أجازت الشريعة فيه الغرر 

 .ولو كان فاحشا 

  فما المانع شرعا لمن كان صاحب مزرعة وأراد وقف محصول موسم من المواسم 

ة وقفـه أن يؤبـد هـذا المحـصول؟ أم أن على الفقراء والمساكين، فهـل يـشترط لحـص

 .يستطيع أن يقف محصوله موسما من المواسم



  
)١٧٥٩( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  .ا ا: ا ام ة

    يرى فقهاء المالكية جواز انقطاع لأن الوقف تمليك للمنافع أو الأعيـان ، فجـاز أن 

ده أو مـع يعم العواري والهبات ، وقال الشافعي لا يـصح الوقـف منقطـع الابتـداء وحـ

 ومثال منقطـع الابتـداء كـالوقف عـلى ميـت ثـم عـلى الـنفس ، ومثـال منقطـع ،الانتهاء

قال أبو حنيفة لا يصح منقطع الانتهاء ،  الانتهاء كالوقف على الأولاد ثم على معصية ، 

كالوقف على الأولاد ثم على معصية ،  وقال أحمد لا يصح منقطـع الانتهـاء والوسـط 

يجـوز تقييـد الوقـف بـزمن معـين وعلى نفـسه وعـلى معـصية ، و كالوقف على أولاده 

كعشر سنيين أو بمدة حياة شخص معين ، ثم بعد ذلك يرجع الموقوف ملكـا للواقـف 

  )١( .أو لورثته إن كان ميتا 

 جهة بر إلىن ينتهي الوقف أحوال يجب في جميع الأ ") ١٢٣٥( المادة رقم جاء في

 .الوقف  وهذا يدل على تأبيد ."لا تنقطع 

لم يتفق القانون مع الفقه في هذه مسألة الوقف المنقطع ، فالقانون يرى عوده إلى جهة 

بر لا تنقطع ، والمالكية يقولون بجواز انقطـاع الوقـف لأن الوقـف تمليـك للمنـافع لا 

  .للأعيان 

                                                        

 .٢/٣٣٩جع سابق،  القرافي، أحمد بن أدريس، الذخيرة، مر- )١(



 )١٧٦٠( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

   اف  ا: ا ا ة 

يــة يــرون بقــاء الوقــف عــلى ملــك الواقــف  اختلفــا في مــسألة ملــك الوقــف، فالمالك

  ") :١٢٣٥( والقانون يرى خروج الموقوف عـن ملـك الواقـف كـما جـاء في المـادة 

وقـد أخـذ القـانون ."يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف الى جهة بـر لا تنقطـع

،   وهذا يترتب عليه بعض الأحكام )٢(، والحنابلة في صحيح مذهبهم )١(بقول الشافعية 

عند المالكية للواقف وورثته حق الاعتراض على الوقف في حال بيعه أو إجراء تغيير ف

عليه أو اهماله، وله الحق في ذلك لأنه مازال في ملكه وإن كانـت المنفعـة للموقـوف 

عليهم، أما وقف مساجد الجمعات فتسقطت ملكية الواقف ولا ملك لأحد فيهـا؛ لأن 

 .معة والجمعة لا تقام في مملوكالمساجد الله، ولأنها تقام فيها الج

                                                        

  الشربيني، المغني المحتاج،- )١(

 .٨/١٨٨ أبن قدامة، المغني، مرجع سابق، - )٢(



  
)١٧٦١( وا ث اا  ممدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  .ل مظ ا : ا اا ة 

    يجوز عند فقهاء المالكية عزل الناظر من قبل الواقـف وذلـك لبقـاء ملـك الواقـف 

 )١(.على الوقف

   لم يجز القانون عزل ناظر الوقف من قبل الواقف لخروج الموقوف عن ملكه، كما 

 الـشأنيجوز للمحكمة بناء على طلب أصـحاب  " :١٢٤٨مادة ال: جاء في المادة رقم

عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه اذا ثبتت خيانته 

ًأو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم اليه غيره اذا كان عاجزا عـن القيـام بمهمتـه 

 إذا من قبل المحكمة فلها أن تعزلـه ً كان المتولي أو المشرف منصوباإذاأما . بانفراده 

. "ًمر العـزل نهائيـا أًرات ما يدعو الى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتا الى أن يفصل في 

وقد أخذ القانون برأي الشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز عزل ناظر الوقف من قبل 

 )٢(. الواقف إلا إذا اشترط ذلك

                                                        

 .٤/٨٨ ، دار الفكر الدسوقي ، محمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، - )١(

 لثانيـة، دارالطبعـة ا، الموسوعة الفقهية الكويتيـةالكويت،  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  - )٢(

 .٨/٢١٨الكويت،  –السلاسل 



 )١٧٦٢( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

  ف  ا ا: ا ا ة

ُ    اختلف في مسألة ملك الموقوف بعد الوقـف، فالمالكيـة يـرون بقـاء الوقـف عـلى 

وهذا يترتب عليه بعض . ملك الواقف والقانون يرى خروج الموقوف عن ملك الواقف

الأحكام فعند المالكية للواقف وورثته حق الاعـتراض عـلى الوقـف في حـال بيعـه أو 

اله، وله الحق في ذلك لأنه مازال في ملكه وإن كانت المنفعة إجراء تغيير عليه أو اهم

للموقوف عليهم، أما وقف مساجد الجمعات فتسقطت ملكية الواقف ولا ملك لأحد 

 )١(.فيها؛ لأن المساجد الله، ولأنها تقام فيها الجمعة ، والجمعة لا تقام في مملوك

                                                        

 .٤/٨٨ الدسوقي ، حاشية الدسوقي على مختصر خليل ، مرجع سابق ، - )١(
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  .ا وات 

  

ا ا ل  ا ا ا إ :  

م تتوافـق مـع ١٩٧٦لعـام ) ٤٣(إن معظم أحكام الوقف في القانون المـدني رقـم -١

 .أحكام الوقف في الفقه المالكي 

هناك ثلاثة مسائل اختلف فيها القانون عن الفقة المـالكي وهـي مـسألة تأقيـت - ٢

قـف الوقف، ومسألة عزل نـاظر الوقـف ، ومـسألة خـروج الموقـوف مـن ملـك الوا

 .بالوقف 

  :ات 

 .إعادة النظر في مسألة تأقيت الوقف في قانون المدني الأردني-١

 .ينبغي إعادة نظر القانون في مسألة وقف المنفعة-٢

فرض ضريبة رمزية على المعاملات الرسمية لصالح الوقف تسمى ضريبة الفلس -٣

 .الوقفي

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٧٦٤( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

 اا:  

 ).م١٩٩٠ ( ١دار صادر ، ط ، ن ابمحمد بن علي ، ابن منظور ، 

 ٨مؤسـسة الرسـالة ، لبنـان ، ط ، اس ا  ب ، ،  الفيروز آبادي

 .)م٢٠٠٥(

 ،  ا   ي  الخرشي ، محمد بن عبد االله بن عـلي ، 

يروت ، ب  –   ، دار الكتب العلمية٧مع حاشية علي بن احمد العدوي على الخرشي ، جـ

 .م١٩٩٧-ـهـ٧١٤١

 اح ا  أب اأبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، : الدردير

: ، ضـبطه وصـححه)مطبوع مـع بلغـة الـسالك لأقـرب المـسالك، للـصاوي(للمؤلف 

 .م١٩٩٥ـ هـ٥١٤١، ١:محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ، دار الفكـر ،  ا  اح ا     ، بن أحمد الدسوقي ، محمد 

 .٦٥، ص٣ج

 ح ا    اوي   علي بن أحمد بن مكـرم االله، : العدوي

 ،طبــع عــلى هــامش شرح الخــرشي، المطبعــة الكــبرى الأميريــة ببــولاق مــصر ،

 .ـ هـ٧١٣١،)٢(ط

 .م١٩٧٦لعام ) ٤٧(القانون المدني الأردني رقم 

 ، دار المعارف ،  ا ب ا) م١٢٤١(محمد بن أحمد الصاوي ، 

 . ١ط

 ، تحقيـق محمـد حجـي ، ات وااتابن رشد ، محمد بن احمد القرطبي ، 

 .١٩٨٨، ١دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط
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سـامي :  ، تحقيـق  اان ا     ) ـهــ٧٤٧(ابن كثير ، إسماعيل بن عمر 

 .١٩٩٩، ٢مة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، طمحمد سلا

 ا  ر  أ ا  ا ا االبخاري ، محمد بن إسـماعيل ، 

     وأ و و  ا  .  ٤محمد زهي ، دار طـوق النجـاة ، ج: تحقيق ، 

 .هـ١٤٢٢ ، ١، ط٢٧٦٩، حديث رقم ١١

 ، ٢ ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، جء واوء وطت ا أبو نعيم ، 

  .١٩٨٨، ١ ، ط٣٤٣ص 

إرد ا إ أف ا  ) ـهـ٧٣٢(ابن عساكر ، عبدالرحمن بن محمد  

  ا لات ٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط ،. 

 ، دار وام اا اوام  ر أ أ ز االنفراوي ، أحمد غنيم ، 

 .١٩٩٥الفكر، 

محمـد : ، تحقيـق اوق  ) ـ هــ٦٨٤(القرافي ، أحمد بن ادريس بن عبد الـرحمن 

 .١٩٩٤، ١حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط

اج وا ح   ) ـهــ٨٩٧(المواق ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم 

م ١٩٩٤ ، ١ ، دار الكتب العلمية ، ط. 

 ، دار الفقكـر ، بـيروت ،  ا ح     ش ، محمد بن أحمد ، علي

 .١٩٨٤، ١ط

ا ا ح    الحطاب ، محمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن الطرابلـسي ، 

 ١٩٩٢، ١ ، دار الفكر ، بيروت ، ط. 



 )١٧٦٦( ردما من اموا ا ا  رم درا ا أ  ٤٣(ر (١٩٧٦و   

ر  ، دا ا  اح ا، ) ـهـ١٢٣٠(محمد بن عرفه ، الدسوقي  

 .الفكر ، بدون طبعة وتاريخ 

 ، ام    ا       ) ـهــ٤٢٢(الثعلبي ، محمد بن عبد الوهـاب 

 .حميش عبد الحق ، المؤسسة التجارية ، مكة المكرمة: تحقيق 

جمهـرة مقــالات : ، ضــمنا وآره  ا : محمـد الطـاهر بــن عاشـور

محمد الطاهر : اشور، جمعها وقرأها ووثقهاورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر بن ع

 .م٢٠١٥ـ هـ٦١٤٣، )١(الميساوي، طبعة دار النفائس، الأردن، ط

 معجم المعاني ، 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

 مجمع الفقه الإسلامي 

–عالم الكتـب محمد بن عبدالرؤوف ، ، ا  ت ار المناوي ، 

 م١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة ظ، القاهرة

سـوعة الفقهيـة الكويتيـة، الطبعـة  الكويت، المو–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 .٨/٢١٨ الكويت، –الثانية، دار السلاسل 

ــم  ــدني الأردني رق ــانون الم ــدل ، الق ــام ) ٤٧(وزارة الع ــادة ر١٩٧٦لع ــم ، م ، الم ق

١٢٣٥. 
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